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 ملخص البحث

حدوث الحوادث الاستثنائية فترة سريان العقدد  مادا يد دل  لدت ا دتتو التدواقن العقددل تديق الاتعا دديق  مدا نظرا ل

الاسدتثناءات النظريات الخاصدة تيستدعي التد ل السريع لإعادة التواقن العقدل  فقد سلطت الدراسة الضوء علت 

ي ثتث مباحث متضانة نظرية عال الأمير  ونظرية الواردة علت القوة الالزمة للعقد  وتم تيان تلك الاستثناءات ف

الظددروا الطارئددة  ونظريددة ال ددعوتات الااديددة عيددر الاتو عددة  وتددم دراسددتاا مددق حيددث مقتضدديات الل ددوء  لياددا  

وشروط تطبيقاا  ونااذج تطبيقية عناا  والادا مق ذلك هو لوضع  طار متكامل لكل نظرية علت حددة  تادا ياندع 

تيناا  ووفقا لنتائج البحث فإن ماارسدة الإدارة لسدلطتاا الاانوحدة لادا تاولدظ النظدام العدام   التدا ل أو التعارض

فدت يحددل التندداقو عددق سددلطتاا الاانوحددة  ولا أن تتعسددح فددي اسددتعااو حقاددا  لا سددياا ودورهددا ال اعددل فددي  عددادة 

 يددام الإدارة تدراسددات شدداملة  التددواقن الاددالي للعقددد تعددد  اددور تلددك الحددوادث الاسددتثنائية  الأمددر الدد ل يسددتدعي

ومتكاملة حوو البيئة التعا دية من  الإعداد للعقد  مدق حيدث ثباتادا أو ترييرهدا فدي ال تدرة التعا ديدة  والأ د  تادا فدي 

تقدير كل ة العقدد وفقدا للاسدت دات التدي  دد تد ثر علدت التدواقن العقددل تديق الطدرفيق  ووفقدا لاقتضديات الا دلحة 

 لارفل العام تانتظام واطراد.العامة  وضاان سير ا

 الكلاات الا تاحية النظريات/الا لحة العامة/الارفل العام/الحدث الاستثنائي/الإطار القانوني

Abstract 

In view of the potential occurrence of exceptional events during effective 

administrative contracts, being time-bound lax implementation contracts, an 

imbalance in contractual power could arise between contractors, requiring immediate 

remedy to restore the balance. Hence, this study focuses on exception theories related 

to contract enforcement, with special focus on three key theories which are the Fait du 

Prince theory, the theory of unexpected contingencies, and the theory of unforeseen 

circumstances. The discussion covers circumstances and conditions of application 

with example in order to create a comprehensive framework for each theory 

respectively, and to iron out intersections or conflicts. The study findings state that 

authorities granted with power as per the public order cannot waive such power nor 

should they abuse it, especially when it comes to practicing their role in restoring 

financial balance to a contract post an exceptional event. This calls upon the 

administration to conduct a comprehensive study on the contractual environment from 

the time of formulation, taking into consideration the possibility of negotiating change 

during the contract period, 
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evaluation of contract in view of changing circumstances that may cause imbalance in 

power, while keeping in mind the public interest and continuity of public order. 

Keywords: Theories, public facility, public interest, exceptional event, legal 

framework. 

 الفصل التمهيدي -الفصل الأول:

 المقدمة

الأصل في العقود الإدارية أن العقد شريعة الاتعا ديق   لا أنه  د ترد استثناءات يتع ر تطبيل القاعدة علت أصلاا  

وهي  روا استثنائية لم يكق تو عاا حيق انعقاد العقد أو أن تقوم الإدارة تااارستاا تاولظ سلطتاا العامة 

عامة  وضاان سير الارفل العام تانتظام واطراد  ماا وصتحياتاا الاانوحة لاا تاا يضاق تحقيل الا لحة ال

ي دل حدوثاا  لت  لظ ا ت اديات العقد  ما يبرهق ولوب اتخاذ الالراءات التدتيرية الخاصة تاعال ة الأوضاع 

الاستثنائية  تاا يح ظ  عادة التواقن الاالي للعقد  وتعويض الطرا الاتضرر عق الضرر التحل  والكسظ 

اسة الاوضوع مق كافة لوانبه  فإنه سيتم التطرق  لت لايع النظريات الاتعلقة تالاستثناءات الواردة ال ائت  ولدر

 علت القوة الالزمة للعقد  في ثتث مباحث كالآتي:

 الابحث الأوو: نظرية عالية الأمير

 الابحث الثاني: نظرية الظروا الطارئة

 الاتو عةالابحث الثالث: نظرية ال عوتات الاادية عير 

حيددث سدديتم اسددتخدام الاسددلوب التحليلددي التطبيقددي  لدراسددة تلددك النظريددات وسدديتم تيددان مقتضدديا ت الل ددوء  لياددا 

وشروط تطبيقاا و ضاياها التطبيقية  تاا يضاق تخ يص  طار  انوني لكل نظرية علدت حددة  وعددم تددا لاا مدع 

 ته الوا عة في حدود  طار..الأ رى  وأن يقت ر تطبيل  طار النظريات علت حالا النظريات

 

 البحثمشكلة 

هددي عدددم ولددود ضددوات   مدد طرة   انونيددا ومرلددع متكامددل  ن الإشددكالية التددي سدديعال البحددث علددت معال تاددا 

لتسددتثناءات الددواردة علددت القددوة الالزمددة لعقددود التوريددد  ماددا أدى  لددت عيدداب حقددوق الاتعا ددديق مددع الإدارة  تاددا 

مدق ضدرر ومدا فاتده مدق كسدظ  سدواء أكدان الحددث الطدارد علدت العقدد كدان ت عدل  يضاق له التعويض عاا لحقه

الإدارة أو الظرا الطارد أو ال عوتات الاادية عير الاتو عة  الأمر الد ل يسدتدعي وضدع تلدك الاسدتثناءات فدي 

لتلددك   والددظ تضدداق ت علياددا وفقددا لدطددر الاحددددة لاددا   كاددا أندده تت لددت  شددكالية البحددث فددي ال انددظ التطبيقددي

 الاستثناء العارض علدت تن يد  العقدد وفقدا للات دل عليده  علت  التعا دية القضايا نزاو  يف التبايق الاستثناءات تولود

التطبيدل  مدا يسدتدعي تحديدد ال دروط علده  يفد اشدتراكاارعدم ماا ي دل  لت التبايق في اصددار ال تداوى القانونيدة 

  ق الاساواة في  نزاو الو ائع القضائية.ومقتضيات الل وء لكل نظرية علت حدة تاا يضا
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 أسئلة البحث

 - واب علت الأسئلة الآتية:يتطلظ اللألل تناوو منا ي د يل لا كلة البحث 

 ؟هي النظريات الخاصة تالاستثناءات الواردة علت القوة الالزمة للعقدما  -1

 ؟ القوة الالزمة للعقدهي مقتضيات الل وء  لت النظريات الخاصة تالاستثناءات الواردة علت ما  -2

الخاصدة تالاسدتثناءات الدواردة علدت القدوة الالزمدة  ما هدي ال دروط الوالدظ توافرهدا لتطبيدل النظريدات -3

 ؟ للعقد

 ؟ كيح ياكق وضع  طار  انوني متكامل لكل نظرية علت حدة تاا يانع تدا ل تطبيقاا -4

 

 أهداف البحث

 .القوة الالزمة لعقود التوريد الإداريةالنظريات الخاصة تالاستثناءات الواردة علت تيان  -1

  مقتضيات الل وء  لت النظريات الخاصة تالاستثناءات الواردة علت القوة الإلزامية للعقد.التطرق  لت  -2

 توضيح وتو يح ال روط الوالظ توافرها لتطبيل النظريات. -3

 لإلزامية للعقد. الخاصة تالاستثناءات الواردة علت القوة اتيان نااذج تطبيقية علت النظريات  -4

 

 أهمية البحث

النظريدات الخاصدة تالاسدتثناءات علدت القدوة الالزمدة لعقدود تالإمكان  لااو ما يدعو أهايدة دراسدة موضدوع 

 التوريد الإدارية ما يلي:_

ومعاصددرتي للقضدايا الاتنوعددة فددي عقدود التوريددد والاسددت دات التوريدددات تاعتبدارل مو  ددة فددي م داو  -1

تحتداج حتاج لدراسة واسعة لضبطاا تاواد  انونية لسد الثررات الإلرائية لده والتدي الطارئة فيه  والتي ت

 لازيدا مق الدراسة.

 

النظريات الخاصة تالاسدتثناءات علدت القدوة الالزمدة الحالة للقيام تالدراسات العديدة وال املة لاوضوع  -2

 دتت ت اصديلاا يتعتادد عليادا كارلدع والتي تتطلدظ القيدام تالدراسدات الاتكاملدة ت لعقود التوريد الإدارية  

 علاي يتستأنس تاا عند الحالة  لت التدليل تاا.

تبيددان  ضددايا تطبيقيددة حددوو النظريددات الخاصددة تالاسددتثناءات علددت القددوة الالزمددة لعقددود التوريددد القيددام  -3

 تاا ت نبا لت اوقات تعر ل التعا د. لتعتداد الإدارية

 

 منهجية البحث 

 الاسدتقرائيفي تأطير ال  وو والاباحث لا ا البحث تتاثل في الاناج  لاعتاادها ن الانا ية التي ستسعت الباحثة 

 ومنا  تاا حسظ ورودها في الكتظ والا ادر الاختل ة  الاعلومات والقضايا القضائيةوذلك تت ايع 
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نزالادا علدت القضددايا الاتنوعدة والإشددكالات كادا سدتعاد  لددت الادناج التحليلدي  وذلددك تتحليدل ال واندظ القانونيددة و  

علت الاناج التطبيقدي مدق  دتو مطاتقدة الأحكدام والابدادد القانونيدة  الاعتاادالوا عة علت عقد التوريد  وك لك تم 

  ال ادرة علت الو ائع القضائية الخاصة تالنظريات الخاصة تالاستثناءات الواردة علت عقود التوريد الإدارية

 :_هيكل البحث

 الفصل الأول: الفصل التمهيدي

 )المقدمة/مشكلة البحث/اسئلة البحث/أهداف البحث/أهمية البحث/منهجية البحث/هيكل البحث(

 الفصل الثاني: النظريات الخاصة بالاستثناءات الواردة على القوة الملزمة للعقد

 المبحث الأول: نظرية عمل الأمير

 ة عمل الأميرالمطلب الأول: مقتضيات اللجوء إلى نظري

 ال رع الأوو: ماهية  نظرية عال الأمير

 ال رع الثاني: النتائج الاترتبة مق تطبيل النظرية

 المطلب الثاني: شروط تطبيق النظرية

 المطلب الثالث: قضايا تطبيقية للنظرية

 المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة

 الطارئةالمطلب الأول: مقتضيات اللجوء إلى نظرية الظروف 

 ال رع الأوو: ماهية نظرية الظروا الطارئة

 ال رع الثاني: النتائج الاترتبة علت تطبيل النظرية

 المطلب الثاني: شروط تطبيق النظرية

 المطلب الثالث: قضايا تطبيقية للنظرية

 المبحث الثالث: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةالمطلب الأول: مقتضيات اللجوء إلى 

 ال رع الأوو: ماهية نظرية ال عوتات الاادية عير الاتو عة

 ال رع الثاني: النتائج الاترتبة علت تطبيل النظرية

 المطلب الثاني: شروط تطبيق النظرية

 المطلب الثالث: قضايا تطبيقية للنظرية

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات
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 نظرية عمل الأمير )فعل الإدارة( في عقود التوريد: المبحث الأول

 مقتضيات اللجوء لنظرية عمل الأمير المطلب الأول:

 ماهية النظرية الفرع الأول:

تم تعريح نظرية الأمير تأناا )كل ت را أو الراء ي در مق السلطات العامة في الدولة وي دل  لت قيادة أعباء 

سلطة عامة ت دورة عيدر  اجراء منصدور عال أو   ومنام مق عرفاا تأناا )1العقدية(الاتعا د في تن ي  التزاماته 

تأناا (  وتم تعري اا 2متو عة وتدون  طأ مق لانباا ويترتظ عليه ضرر تالاتعا د مع الإدارة ما يستولظ تعويضه

مدق لاندظ الاتعا دد  )كل ت را م روع صادر مق السلطة العامة للاتعا دد  يترتدظ عليده أن ي عدل تن يد  الالتدزام

و د عرفاا الدكتور سلياان الطحاول )عال ي در مق سلطة عامدة  دون  طدأ مدق لانبادا  فيدن م  3أكثر صعوتة(

مركز الاتعا د في عقد  دارل  ويد دل  لدت التدزام لادة الإدارة الاتعا ددة تتعدويض الاتعا دد الاتضدرر تدهور عنه 

 4.يعيد التواقن الاالي للعقد(عق كافة الأضرار التي تلحل مق لراء ذلك تاا 

والبيق أن ال امع تديق التعري دات السداتقة  هدو اعتبدار الإلدراءات الاتخد ة مدق الإدارة تاولدظ سدلطتاا فدي تعدديل 

الا دلحة العامدة وسدير الارفدل العدام  تسدتولبهالعقد واشتراطاته تالإضافة أو الحد ا مدا هدو  لا  درا اسدتثنائي 

 .اا مولبا للتعويض عند ا تتو التواقن الاالي للعقدتانتظام واطراد  ويعتبر ت رف

  ويتعم تطبيقادا علدت الترييدرات ال دادرة مدق السدلطة في تيان م اوم نظرية عال الأمير  د ي    تالاعنت الواسعو

ارت دداع ألددور العددامليق أو تعددديل الضددرائظ أو فددرض  العامددة الخاصددة ت دددور ت ددريعات كددأن تتندداوو تددالتريير 

 لا أنني لا أتوافل مدع هد ا  5الرسوم وعيرها مق الترييرات التي ت دل   لت  لظ ا ت اديات العقد رأسا علت عقظ 

وح ددر نطدداق  عادداو نظريددة الأميددر    ن الأ دد  تددالاعنت الضدديل ل كددرة عاددل الأميددر هددو الأرلددحأالددرأل   ذ 

وال ل يت يدد علدت ذلدك هدو  أن وفي فترة سريان العقد   ئة علت العقد مق  بل ال اة الاتعا دة فق  تالتعديتت الطار

الاحكاددة الإداريددة العليددا فددي م ددر  تأ دد  تاعنددت ضدديل ل كددرة عاددل الأميددر وذلددك فددي حكااددا ال ددادر تتدداري  

 قود الإدارية )أن نظرية فعل الأمير هي أن يكون ثاة عقد مق الع فيه تقرروال ل  م  11/1/1191

                                                           
الأردنية الا لة  ،"أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك: دراسة تحليلية وتطبيقية" .القبيتت  حادل سلياان 1

دار : )عاان ، العقود الإداريةنقت عق ال بورل  محاود  لح ؛44صم(: 2001  )2العدد  لأردنا في القانون والعلوم السياسية 

 .144صم(  1111  1ط  الثقافة

 .223  صم(2019  1)القاهرة: الاركز القومي للإصدارات القانونية  ط العقد الاداري أداة تمويل المشروع العام  علي  سعيد حسق2

  2ج  دار الكتظ للطباعة والن ر: )الكويت أساليب الإدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون: لقانون الإداريا  عزيزة ال ريح  3

 .144ص(  م2005  1ط

 .594ص(  م1114  4ط  دار ال كر العرتي :تيروت) دراسة مقارنة، :الأسس العامة للعقود الإدارية  الطحاول  سلياان 4

  1ط  )تيروت: من ورات حلبي الحقو ية نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإدارياليوسح  ساير عثاان   5

 .91ص ( م2001
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وأن ين أ عنه ضرر لا ي ترط فيه درلة معيندة مدق ال سدامة  وأن يكدون ال عدل الضدار صدادرا مدق لادة الإدارة  

 9الاتعا دة  وافتراض أن الإدارة لم تخطئ حيق اتخ ت عالاا الضار  فاس وليتاا عقدية تت  طأ(.

( 42ر دم )عقود التوريد ما تم تيانه تنص الادادة  والتنظيم القانوني الخاص تضوات  اصدار الأوامر الترييرية علت

)ي ددوق لل اددات الاعنيددة  صدددار أوامددر ترييريددة تالزيددادة أو أندده علددت مددق التئحددة التنظيايددة لقددانون الانا  ددات 

النق ان في مدة أو  ياة أو نوع أو كايات أو مواص ات الأصناا أو الأعااو أو الخدمات محل العقد وذلك  دتو 

( مدق  يادة العطداء الأصدلي الد ل تاددت %10العقدد فيادا لا يت داوق  ياتده مائدة أل دا ريدالا عاانيدا أو )فتدرة سدريان 

سدعار الأوامدر الترييريدة هدي ن دس الأسدعار التدي وافدل عليادا أ موافقة الا لس عليده أياادا أكبدر شدريطة أن تكدون

فة أو الحدد ا  و ذا ت دداوق الأمددر الا لددس  ولحسدداب تكل ددة الأوامددر الترييريددة ت اددع  ياتاددا سددواء كانددت تالإضددا

الترييرل الحد الان وص عليه في ال قرة الساتقة  في ظ الرلوع للا لس لأ دد موافقتده عليده(  وي دظ التوضديح 

فدي  ولود نص  انوني يت يز للإدارة الحل في  لراء تعديتت علت البندود التعا ديدة تالإضدافة أو الحد اتاشتراط  

في ال روط العامة التي يتم اعدادها مق  بل الإدارة  تاعتبدار أنادا لدزءا لا يت دزأ مدق  العقد  أو أن يتم النص عليه

 4العقد.

فالاستقر عليه في العقود الإدارية أن مق سلطة الإدارة الاستثنائية التي تقتضياا الا دلحة العامدة فدي ضداان سدير 

ا دد عليادا وفدي الاقاتدل يكدون للاتعا دد مدع هو سلطة ماارسدة انقداص الكايدات الاتعالارفل العام تانتظام واطراد  

مدع مراعداة أن يكدون  درار   1لاة الإدارة الحل في التعويض عدق كدل مدا لحقده مدق  سدارة أو مدا فاتده مدق كسدظ

 صدار الأوامر الترييرية مق لاات الا ت اص والتي تم  ترام العقد تواسطتاا  وأن تكون تن س  ياة الأسدعار  ذا 

تم التعا د علياا تالعقدد الأصدلي  أمدا  ذا كاندت الزيدادة الكايدة للادواد الاطلوتدة للتوريدد عيدر  كان لن س الكاية التي

التي تم الات اق ت أناا في العقد الأصلي فإناا لاتد أن يتم عرضاا علت لاات الا ت اص لتت داق ت دأن أسدعارها 

( مق  ياة العقد الأصدلي. ون دد أن تلدك %10وفل القياة السو ية لاا  علت أن لا تزيد  ياة الأوامر الترييرية عق)

الضوات  تحد مق التحايل التعا دل التي  د يل أ  لياا الاورديق لزيادة  ياة العقد  تحيث أنه يسعت لتقديم عطاء أ ل 

 لاطالبدة الإدارة الاتعا دد معادا تإصددار أمدر ترييدرل تالاولدظ  فيسدعت السدعر سعرا للإعطاء عطائه أفضدلية فدي

 ب.لرفع الابلغ تح  ا تالأوضاع الا ت ادية وعيرها مق الأسبا

 

 لى نظرية الأمير الأحوال الآتية:ومن مبررات اللجوء إ

تتقيم النظرية تواقنا عقديا تيق الأطراا الاتعا دة في سلطة الإدارة في تعدديل شدروط العقدد الإدارل  -1

 ت مستقلة لم تكق في الحسبان.وتيق حقوق الاتعا د مع الإدارة في تعديت -مق لانظ واحد

                                                           
عاما  15م  م اوعة م لس الدولة في 14/4/1190نقت عق حكم الاحكاة الإدارية العليا تتاري   ؛91ص مرلع ساتل   اليوسح 9

 .911  ص(م2001)الإسكندرية: دار الاطبوعات ال امعية   مبادئ القانون الإداريعثاان  حسيق عثاان   ؛110ص

والمناقصات على العقود الإدارية، وفقا لأحكام وفتاوى مجلس القاضي الإداري وتطبيق قوانين المزايدات أتو العينيق  محاد ماهر   4

 م.3/4/1114  فتوى للسة 44ص 4(  جم2019  2ط )القاهرة: الاركز القومي للإصدارات القانونية  م4102الدولة حتى عام 

 .11(  صم1201 وقارة ال  ون القانونية : مسق ) المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية  الاكتظ ال ني1



 

8 
 

ضاان سير الارافل العامة تانتظام واطراد في حيق تك دل الإدارة صداحبة الترييدر  وذلدك تتعدويض  -2

الاتعا د   ية نكوله عدق القيدام تالتزاماتده العقديدة لضداان تن يد  تلدك العقدود وعددم تعطلادا تاولدظ 

 التعديتت علياا.

الإدارة الاتعا دددة التكدداليح النالاددة عددق التعددديتت التحقددة مددق تدداب العدالددة فددي العقددود  فددي تحاددل  -3

 تإرادتاا الان ردة  ولم تكق متو عة عند اترامه.

 1.دون   ية منام في سلطة الإدارة  في تعديل العقد استقطاب الاتعا ديق تالتعا د مع الإدارة -4

 

 عمل الأمير على إعمال نظرية : النتائج المترتبة الثانيالفرع 

الاتعا د مع الإدارة يستحل تسبظ فعل الإدارة استنادا  لت النظرية تعويضا كامت  فنطاق أن  -1

 ذ أن الأصل في الاعامتت أن العقد  10 التعويض ي ال الخسارة الاحققة والكسظ ال ل كان متو عا

العقد شريعة الاتعا ديق لا ي وق نقضه  أو تعديله  لا ترضا الطرفيق  وهو مبرر لتعويض الاتعا د 

ع الإدارة في حاو استخداماا سلطتاا تالتعديل ما يضاق له تح يل رتحه الاتو ع ولبر ضرر. م

 التحل. 

حل طلظ ال س    ذا كان مقتضت الااارسات الإلرائية مق  بل الإدارة يترتظ عليه قيادة أعباء  -2

يطلظ فس   الاتعا د معاا تدرلة كبير. واستحالة تن ي . للعقد   فإنه يع ت مق التن ي   وله أن

فت م او لتحايل الاتعا د عبئا ماديا أو معنويا تاا يقوق طا ته الاستيعاتية لتن ي  العقد وفقا  11 العقد

لتعديتته الطارئة عليه  ما يعتبر مسوعا  انونيا لطلبه فس  العقد وح وله علت التعويض  تت 

 لزاءات أو عرامات يتدان تاا.

  فليس مق تاب العدالة أن عال الأمير هو السبظ في التأ ير عدم تو يع عرامات التأ ير  ذا كان -3

الا ادرة أو عرامات التأ ير  تاا هو  ارج عق يتم تو يع لزاءات ضد الاتعا د معه  ك زاءات 

  رادته  تاعتبار حسق النية تيق الاتعا ديق.

 

 شروط تنفيذها في عقد التوريد المطلب الثاني:

 ددد تطددرأ تعددديتت علددت البنددود التعا ديددة تاولددظ سددلطة اسددتثناء مددق القاعدددة العامددة أن العقددد شددريعة الاتعا ددديق  

وامتياقات الإدارة لإلراء التعديتت تاا يتوافل مع الا لحة العامة وضاان سدير الارفدل العدام تانتظدام واطدراد  

خدل تدالتواقن العقددل تديق الاتعا دديق  مادا يسدتلزم وضدع و د ت دل تلك الترييرات  لت  لظ ا ت اديات العقد تاا ي

 ل نظرية عال الأمير وهي كالآتي:شروط لتطبي

                                                           
 .41  ص"أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك: دراسة تحليلية وتطبيقية"القبيتت   1

  1)تيروت: من ورات حلبي الحقو ية  ط نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإدارياليوسح  ساير عثاان   10

 .43  ص(م2001

 .44اليوسح  ص 11
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 12توافرها لتطبيق نظرية عمل الأميرالشروط العامة التي يتوجب  أولا:

  أن يكون العقد مق العقود الإدارية   ذ أنه لا يتم تطبيدل نظريدة عادل الأميدر علدت عقدود القدانون الخداص -1

للسلطات الاانوحة للإدارة تاولظ امتياقاتاا في العقدود الإدارة فدي تعدديل العقدد  مدا يتعد ر ح دوله فدي 

 العقود الادنية. 

وماا لاشك فيه تاحتاالية و وع ضرر له وارد  سدواء كدان أن ين أ عق فعل الإدارة ضرر للاتعا د معاا   -2

 الضرر.التعديل تالح ا أو الإضافة ما يستدعي تعويضه عق 

أن يكون ال عل الضار صادرا مق لاة الإدارة الاتعا دة  أما  ن كان ال عل الضار صادر عق سلطة عامة  -3

 أ رى  أو لاة  دارية عير لاة الإدارة الاتعا دة  فت م او لتطبيل نظرية الأمير.

قيقدا للا دلحة أن يكون التعديل ال ادر عق الإدارة  لراء سدلياا فدي حددود سدلطتاا الاعتدرا لادا تادا تح -4

 العامة  وليس  طأ ناتج عق مس وليتاا العقدية.

 

 تنفيذ النظرية: الشروط الخاصة لنطاق ثانيا:

نظريددة الأميددر  وهددي وهددو شددرط ت ددترج فيدده لايددع النظريددات ن يكووون الإجووراء الصووادر غيوور متوقوو ، أ -1

مظلدة نظريدة الأميدر ونظرية الظروا الطارئة  ونظرية ال عوتات الاالية عير الاتو عة  وتندرج تحدت 

الإلراءات الخاصة التي ت در مق الإدارة وت دل  لت تعديل شروط العقد تقرارات  داريدة فرديدة  رعدم 

   لا أن حددود التعدديل ومدداها همتو دع مند الاتعا د أن أصل حل سلطة الإدارة في تعديل العقد تدون رضا

يسدتبعد فيادا    فإنده لراؤهدا فتدرة سدريان العقددعير متو ع  فإذا نظم العقدد ت اصديل التعدديتت التدي سديتم 

تطبيل نظرية الأمير  أما  ذا لم ينظم العقد تلك الت اصيل وماهية ماارسة ذلك الحل فإنه يتم تطبيل نظرية 

والحكاة مق ذلك ح ر م او النظرية في نطاق الحدث الاستثنائي عير الاتو دع  فتنظديم العقدد  13 الأمير

تقبلية للعقد   ناا يتم تضايناا كبنود اشتراطية في محتوى العقد عند الإعداد للعقدد لت اصيل التعديتت الاس

أمدا  درالادا فدي اشدتراطات العقدد علدت أنده ويتم احتساب كل تاا مق القياة الإلاالية للعقدد  وتو يع العقد  

 ير.سيتم اعاالاا علت أساس تعديتت تعا دية  فت مسوغ لتن ي ها في  طار نظرية عال الأم

 

  وهي الإلدراءات الخاصدة التدي أن يتم النص في العقد على سلطة الإدارة في ممارسة سلطتها بالتعديل -2

ت در مق لاة الإدارة كالتعديل مدق التزامدات الاتعا دد معادا تدالنقص أو الزيدادة ومدا يقاتلده مدق تعدويض 

 الاتعا د ضاانا للتواقن الاالي للعقد 

 

                                                           
علي  سعيد حسق   ؛41ص ،"أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك: دراسة تحليلية وتطبيقية"القبيتت   12

 .224  صم(2019  1)القاهرة: الاركز القومي للإصدارات القانونية  ط العقد الاداري أداة تمويل المشروع العام

  .120م(: ص1111  )15  جم لة دراسات  انونية  ليبيا"، والعقد الإدارينظرية العمل الأمير "السيول  عار   13
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يتت لوهرية تحيث أناا تقلدظ العقدد رأسدا علدت عقدظ أو أن تكدون تلدك مع مراعاة أن لا تكون تلك التعد 

الأعباء الاالية ت وق الحدود الاعقولة كاا ونوعا للطا ة الاستيعاتية والاحتاالية للاتعا د تحيدث أنادا ترهدل 

عا دد الاتعا دد تادا ي داوق امكانياتده الااليدة وال نيدة والا ت دادية  كدالإلراءات التدي تد دل  لدت تحايدل الات

أعباء لديدة و سائر لم يكق تو دع لسدامتاا سداتقا كدالأمر تنقدل أسدتج الكارتداء  لدت مكدان ي در لددواعي 

أمنيددة  أو القيددام تأعادداو عيددر متو عددة مثددل ترييددر مددق نددوع معدديق  لددت نددوع ي ددر  فانددا يسددتحل الاتعا ددد 

 14التعويض علت أساس نظرية عال الأمير  ذا أهال العقد تنظيم تلك الإلراءات.

 

 عدم تعسف الإدارة في استعمال حقها في التعديل -3

وهد ا ال ددرط تحددد ذاتدده مقيددد لسددلطة الإدارة فددي حقاددا فددي  لددراء تعددديتت علددت البنددود التعا ديددة التددي تددم 

الات دداق علياددا  وتو يددع العقددد ت ددأناا  ت اديددا لإصدددار  ددرارات تعسدد ية تددالنظر فقدد   لددت محددور الا ددلحة 

الانافع والاضار في اتخاذ  رار التعدديل  و نادا لاتدد مدق أن تدناج الإدارة مسدلك العامة تدون مواقنة تيق 

استق اء الا لحة تأعلت مدارلاا  والقيام تالترليح تيق الا الح حسظ أولوياتاا  حتدت تكدون  درارات 

 15الإدارة مبرأة مق  شائبة استعااو السلطة أو الانحراا تاا.

 

 المصلحة العامةاجراء التعديل وفقا لمقتضيات  -2

 ن الا رع حيق يقدرر لدلإدارة ماارسدة ا ت اصداتاا  فادو يحددد لادا صدراحة أو ضدانا الاددا والرايدة 

ال ل مق ألله منح لاا ه ا الا ت اص  وهو مبدأ عام يستولظ علدت الإدارة اسدتاداا الا دلحة العامدة 

ر محدددة الاددلوو  مدا يسدتدعي في لايع  راراتاا وت رفاتاا  وتاعتبار أن الا لحة العامة واسدعة وعيد

تحديد الأهدداا الخاصدة تااارسدات الإدارة فدي اطدار الا دلحة العامدة لكدل ا ت داص  تحيدث لا ياكدق 

للإدارة الخروج عق الأهداا الاحددة وفقا لاقتضيات  اعدة تخ يص الأهداا  فإن انتا ت الإدارة فدي 

ولده التخ ديص  كدان  رارهدا م دوتا تعيدظ اصدار  راراتاا أهدافا عير التدي حدددها لادا الا درع علدت 

 19.الانحراا في استعااو السلطة

 

 

 

                                                           
 .122صالسيول   14

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاما من العام القضائي الإول وحتي  الاكتظ ال ني  15

( ق. س ت لسة 14( لسنة )41  الاستئناا ر م )412ص(  1)مسق : محكاة القضاء الإدارل  طالعام القضائي خمسة عشر، 

 ق. 14لعام ا قم  م3/9/2014

( ق. س 15( لسنة )11  الاستئناا ر م )414  صمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري  الاكتظ ال ني  19 

 ق. 15لعام   م م20/4/2015ت لسة 
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 اعادة التوازن المالي للعقد -5

الأصل العام عند صياعة العقود مراعاة التواقن العقدل تيق الاتعا ديق  فاق طبيعة عقود التوريد 

ل وائد والانافع الاتح لة الإدارية تحقيل التواقن تيق الأعباء التي يتحالاا الاتعا د مع الإدارة وتيق ا

تالتعا د   وعليه فااارسة الإدارة لسلطتاا في تعديل العقد تعد تو يعه وفي فترة سريانه  ماا ي دل  لت 

قيادة الأعباء الاالية علت الاتعا د معاا  فليس مق  واعد العدو والان اا تحايل الاورديق الاتعا ديق 

ه في مقاتل ذلك ح ظ التواقن الاالي للعقد   تأسيسا علت أن ه ا مع الإدارة الأعباء الإضافية  تل يكون ل

العقد ما هو  لا رقمة متكاملة مق الالتزامات   والحقوق الاتبادلة تيق الاتعا ديق  فتد ل الإدارة 

فإذا   14تإلراءات مق شأناا تتخل تالتواقن العقدل  مولظ لإعادة التواقن الاالي للعقد  لت ما كان عليه

اتعا د مق ال اة الإدارية ما يخل ا ت اديات والتواقن الاالي للعقد  فاق حقه الاطالبة تإعادة واله ال

  التواقن الاالي في ضوء النظريات الخاصة تعوارض التن ي  العقد الإدارل الخاصة تنظرية عال الأمير

 سارة كي ويحتكم في شأن مطالبة الاتعا د تالتعويض في ضوء ما أصاب مق ضرر وما لحقه مق 

 يتسنت تحقيل التواقن الاالي للعقد  و  الة الاتعا د مق عثرته والوصوو تالخسارة  لت الحد الاعقوو.

 

 المطلب الثالث: قضايا تطبيقية للنظرية

 إضافة كميات جديدة غير واردة في العقد    :أولا

ديدة عيدر واردة فدي العقدد  ولكنادا  ذا اشتال الأمر الترييرل علت  ضافة كايات أو أصناا أو أشراو أو  دمات ل

ت أناا  وهو مدا أكدتده ال تدوى وفقدا للدنص الآتي:)صددور ورد تت ل تاوضوعه فإنه ي وق الات اق الاباشر مع الا

اضافات تتعلل تاقداولات الأعاداو تقتضدي الضدرورة ال نيدة فيادا تن يد  تندود مسدت دة تاعرفدة الاقداوو الاسدند  ليده 

سدعار هد . البندود أالعال دون عير. ويقضي تأن يتم التعا د في ه . الحالة تطريل الات اق الاباشر وت درط مناسدبة 

است دة لسعر السوق تعد موافقة السلطة الاخت دة  ولا يتضداق  رولدا علدت القواعدد العامدة والحددود الاقدررة ال

لطرق التعا د   ذ أن الن وص يتعيق ت سيرها تاعتبارها وحدة متكاملة  الأمدر الد ل يسدتتبع التقيدد عندد التعا دد مدع 

 11 ق الاباشدر تدأن يكدون ذلدك فدي الحددود الاقدررة  انوندا(الاقاوو القائم تالعال علت تن يد  البندود الاسدت دة تالات دا

ويقاس علت ال توى القانونية الأعااو الخاصة تالتوريدات وتقديم الخدمات لاشتراكاا فدي العلدة الخاصدة ت دتحية 

 الإدارة في  لراءات التعديتت علت العقد أثناء سريانه.

 

 

                                                           
(  لسنة 941(  و)931  الاستثناءان ر م )314ص مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري،  الاكتظ ال ني  14

 .ق 15م. م لعام   م12/5/2015( ق .س ت لسة 15)

لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى القاضي الإداري وتطبيق قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية، وفقا أتو العينيق   11

 م.11/10/2002  فتوى تتاري  49  صم4102عام 
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 %45يادة كمية الأعمال بما يجاوز ثالثا: ز

أن تكون قيادة الأعااو عق الكايات الاتعا د عليادا تادا لا ي داوق  الضوات  الخاصة تإصدار الأوامر الترييريةمق 

مق  لاالي الأعااو والتوريدات لكل تند  فدإن مارسدت الإدارة صدتحيتاا تالزيدادة علدت الكايدات  الاحدددة  25%

تت سدواء كاندت تالإضدافة أو الحد ا مقدرون تاوافقدة تالعقد تاا يزيد عق تلك النسبة  فإن م او  عااو تلك التعددي

الاتعا د معه  و ذا  بل فإن له أن ي عل هد ا القبدوو م دروطا تعددم التن يد  تد ات الأسدعار الدواردة فدي العقدد  و نادا 

رضددة ايكددون لدده أن يطلددظ محاسددبته علددت تلددك الزيددادة وفقددا لأسددعار السددوق السددائدة  ف اددة الإدارة مقيدددة عنددد مع

عق ه . الأعااو أن تكون الأسعار ال ديدة لا . الكايات والأعااو الزائددة علدت هد . النسدبة مناسدبة لسدعر  الاقاوو

 11السوق  وألا ت ثر الزيادة في الأسعار علت أولوية الاتعا د في ترتيظ عطائه.

 

 أخذ موافقة المتعاقد معه حول التعديلات رابعا:

)  دوو الا درع  ت التي ترعظ تاا الإدارة ما يلي:الاتعا د في التعديتومق القضايا الخاصة تضرورة أ   موافقة 

م( لادة الإدارة الاتعا دددة سدلطة تعددديل 39/2001تاولدظ  دانون الانا  ددات ال دادر تالارسددوم السدلطاني ر ددم )

كايددددات الأصددددناا أو الأعادددداو أو الخدددددمات محددددل العقددددد تإرادتاددددا الان ددددردة تالزيددددادة أو النق ددددان تاددددا لا 

( مق  يادة العقدد أياادا أكبدر  وذلدك دون الحالدة  لدت موافقدة %10( مائة ألح ريال عااني  أو )100000)ي اوق

الاتعا دد معاددا  متددت مددا ا تضددت الا ددلحة العامددة ذلدك  في ددظ الح ددوو علددت موافقددة الاتعا ددد  ذا ت دداوقت  ياددة 

واقن الادالي تديق طرفدي العقدد وعددم ( مق  ياة العقد  أساس ذلك الح ا  علدت التد%10الزيادة أو النق ان نسبة )

 20الإضرار تا الح الاتعا د مع لاة الإدارة(.

تعقدد تن يدد  أعاداو الدرو ال دول لاكافحدة ح ددرة  التعدديتت الخاصدة) عليادا مدا لدداء ن ده ومدق الأمثلدة التطبيقيدة

 )س(ق أن وقارةم   وحيث أنه تنداء علدت مدا تقددم ولادا كدان ثاتدت مدق الأورا2011دوتاس النخيل لل يل الرتيعي 

( 20000(ثاانية يلاا وأرتعاائة وثاانية و اسديق فددانا مدق أصدل )1451 امت تانقاص الاساحة محل العقد ب)

( 11319( تادا  ياتده )%42’ 21ع ريق ألح فدان م اوع الأعااو الاتعا دد عليادا  أل مدا يعدادو تقريبدا نسدبة )

( مائدة أل دا ريدالا عاانيدا 100000وهو ما لا يت اوق مبلدغ ) تسعة وثاانون أل  ا وثتثاائة وستة ع ر ريالا عاانيا

والتي ي وق ل اة الإدارة الاتعا دة تعديل كايات العقدد فدي حددود. تالزيدادة أو النق دان دون الحالدة  لدت الرلدوع 

 21.(في التعويض)ص(   لت الاتعا د للح وو علت موافقته  ل ا انتات الرأل  لت عدم أحقية ال ركة

ومق رأل الباحث  أنه و ن مارست الإدارة سلطتاا في التعديل علت العقدد تالحد ا والتقليدل مدق الاسداحة الاتعا دد 

 علياا تإرادتاا الان ردة وتدون أ   موافقة مق الاتعا د معاا علت أساس التنظيم القانوني الوارد ت أناا 

                                                           
 .32/2/3124ملح ر م   22/4/2001للسة  419فتوى ر م   391ص  الارلع ن سه 11

. فتوى ر م )و و ق/م 114  صم4100 لعام القانونيةالمبادئ القانونية في فتاوى الشؤون   الاكتظ ال ني 20

 م.9/12/2011تتاري  م( 11/1/2054/2011و/

  فتوى ر م )و و ق/م 111ص ،م4100 لعام القانونيةالمبادئ القانونية في فتاوى الشؤون   الاكتظ ال ني 21

 م.9/12/2011م( تتاري  11/1/2054/2011و/
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التعويض عق الضرر التحل والكسدظ ال ائدت  لادا فدي لعدم أحقية ال ركة في  لا أن ذلك لا يعتبر مسوعا  انونيا  

 الاتضرر. طراذلك مق ا تو في التواقن الاالي للعقد ما يستولظ دفع الضاان لل

 

 نظرية الظروف الطارئة: المبحث الثاني

 المطلب الأول: مقتضيات اللجوء لنظرية الظروف الطارئة في عقود التوريد

 نظرية الظروف الطارئة ماهية الفرع الأول:

 ن النا ر لل قه الاستمي ي د اتساع تطبيل نظرية الضرورة لنظريدة الظدروا الطارئدة  لاشدتراكااا لدن س العلدة 

وتعتبددر نظريددة الضددرورة فسدديحة الادددى   ددبة النتددائج تتسددع لنظريددة 22والابدددأ وهددو مبدددا العدالددة والان دداا 

 .الظروا الطارئة

وفكدرة الظدروا 23 هي التي تطرأ علت الإنسان حالدة مدق الخطدر أو الا دقة ال دديدة() تأنااالضرورة فتم تعريح 

الطارئة في ال قه الإستمي  ائاة علت الأصل ال ل تتنيدت عليده ال دريعة الإسدتمية متادثت فدي رفدع الضدرر ماادا 

مدق حيدث هدو  ضدرار كان نوعه ودرلته ويثار.  فقد  او الإمام ال اطبي )لا  شكاو في منع الق د  لدت الأضدرار 

 24(.لثبوت الدليل علت أن لا ضرر ولا ضرار في الإستم

ومق ال قااء الاعاصرون مق عرا نظرية الظروا الطارئة تأناا )م اوعة القواعدد والأحكدام التدي تتعدالج الآثدار 

  25الضارة التحقة تأحد الاتعا ديق النات ة عق تريير الظروا التي تم تناء العقد علياا( 

تأناا )عبارة عق  روا وأحداث لم تكدق متو عدة حددثت أثنداء تن يد  العقدد الإدارل أدت  في القانون تعري اا كاا تم

 لدت  لددظ ا ت ددادات العقددد   ذا كدان مددق شددأن هدد ا الظددرا أن ي عدل تن يدد  العقددد أكثددر عبئدا وأكثددر كل ددة ماددا  دددر. 

 الاتعا دان التقدير الاعقوو 

 

 

                                                           
أي حد يعتبر  انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة، وفي"  م ط ت أحاد   الزر ا 22

-https//al  الرات  123  ص1  ج1العددم لة الا اع ال قاي   ،"الانخفاض ملحقا بالكساد

maktaba.org/book/8356/18366/p1  

رسالة دكتورا.  لامعة دم ل:  سم ال قه وأصوله  )  تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلامالكي  محاد  لدون   23

 نظرية الضرورة الشرعيةنقت عق الزحيلي  وهبة   ؛ https//al-maktaba.org/book/34120  الرات  149  ص(م2010

 .94  ص(هـ1405  4)تيروت: م سسة الرسالة  ط

 .341  ص2)تيروت: دار الاعرفة(  ج الموافقات في أصول الشريعةال اطبي  أتو اسحاق اتراهيم   24

م لة دراسات علوم  ،"النقود وتأثر ه بنظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي المقارنتغيير قيمة "من ور  محاد  الد   25

أركانها : نظرية الظروف الطارئة"أشار  ليه شليبك  أحاد ال ويعي   ؛153ص (:1111)  1الأردن  العددال ريعة والقانون  

 .141ص (:م2004)  3مج   2العددالأردن   الا لة الأردنية في الدراسات الإستمية  "،وشروطها
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ت اوق الخسارة العادية التدي يتحالادا أل متعا دد  لدت  سدارة فادحدة اسدتثنائية  و ذا كانت الخسارة الناشئة عق ذلك 

 29.وعير عادية(

)الحوادث والاتريرات التي تطرأ علت العقدد تعدد ان دائه تخدل مدق التزاماتده  وت علده مرهقدا مدق  وتم تعري اا تأناا

 24حيث التن ي  في ال ترة ال اصلة تيق انعقاد العقد وتاام التن ي (.

والبيق أن التعري دات السداتقة اشدتالت علدت الاحداور الأساسدية الاعتبدرة كإطدار  دانوني لاتدد مدق الالتدزام تادا عندد 

 عااو النظرية مق لايع محاورها  الاتاثلة في محور الحدث الاستثنائي والقلدظ مدق ا ت داديات العقدد والارهداق 

ومدق الأهدداا الاتحققدة مدق   يتم تيانادا تالت  ديل لاحقداوالتدي سد والنتائج الاترتبة علت اعاداو النظريدةالتعا دل  

 او نظرية الظروا الطارئة ما يلي: عا

عا د معاا مق ت اوق عقبات تن ي  العقد تادا استارار اتموالاة الظروا الطارئة لتتاكق الإدارة وال أولا:

الظرا الطارد يرت ع الدعم الاقدم مق الارفل العام تنظام واطراد وما أحدثه مق انعدام للتواقن العقدل فبارت اع 

 .21 بل لاة الإدارة

 

مبدأ العدالة ساس اسعاا الاتعا د الانكوب ال ل ا تل تواقن عقد. ماديا  الارتكز علت أ يام النظرية علت  ثانيا:

 21.ال ل يقضي تإقالة الارهاق عق الاديق تسبظ  را طارد لم يكق تو عه عند اترام العقد

 إعمال النظرية النتائج المترتبة من  :لثالثالفرع ا

 الإعفاء من المسؤولية -0

ت دل القوة القاهرة  لت  ع اء الاتعا د مق التن يد  وتالتدالي فدإن ال ادة الإداريدة فدي هد . الحالدة لا تسدتطيع  رعامده 

عرامددة علددت التن يدد   ولا أن يو ددع عليدده عقوتددات تق ددد تحقيددل هدد . الرايددة  كاددا أناددا لا تسددتطيع أن تو ددع عليدده 

 كاا تقضي القاعدة العامة في تن ي  العقود الإدارية   30التأ ير 

                                                           
لامعة : )م ر دراسة مقارنة: الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري في المملكة العربية السعوديةأتو العت  حسان   29

  5ط  لامعة عيق شاس: )الأردن الأسس العامة للعقود الإداريةنقت عق الطااول  سلياان   ؛43ص(  م2013  53ع  الان ورة

 .931ص(  م1111

)لامعة الأمير عبد  أثر الظروف الطارئة على التزامات عقد البي  في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريالدرع  كااو   24

 .11  ص (م2001  10القادر للعلوم الإستمية  العدد 

)فلسطيق: نظرية الظروف الطارئة وأثرها  على العقد الإداري في فلسطين، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية تحر  أحاد توسح   21

 .114  ص(م2014ال امعة الإستمية  

https//al-الرات    231 ص4ج  (4)دم ل: دار ال كر  ط الفقه الاسلامي وأدلتهالزحيلي  وهبة م ط ت   21

maktaba.org/book/33954 نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية الترمانيني  عبدالستم  نقت عق  ؛

  (م1141)حلظ: دار ال كر   في الشريعة الإسلامية والشرائ  الأوروبية وتطبيقات النظرية في تقنيات البلاد العربية

 .109ص

  )الاسكندرية: من أة الاعارا  دراسة مقارنة :عقود الانشاءات الدوليةالقوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات في لاعة  استم   30

 .440  صالأسس العامة للعقود الإداريةنقت عق الطااول  سلياان محاد   ؛131ص (م2011د. ط  
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فدالقوة القداهرة تقضدي  31تأن القوة القاهرة تع ي مق الاس ولية لولود السبظ الألنبدي الخدارج عدق  رادة الاتعا دد 

 32. لت انقضاء الالتزام وعلت نحو يتحال الدائق تبعاتاا كاملة

 في الخسائرلإدارة للمتعاقد معها مشاركة ا -4

ضدرار النات دة مدق و دوع الحددث الطدارد لأفي الاطالبة تالتعويض عق ا الحل اتعا دال ن الحوادث الطارئة تانح 

  فاق حل الاتعا دد فدي الح دوو علدت التعدويض  دائم علدت 33وفقا لابدأ العدالة والإن اا تيق الأطراا الاتعا دة

 34أن يكون هناج مولبا لتعديل الالتزامات العقدية.الأساس القانوني علت حل الاتعا د في التعويض دون 

 ذ ان فكرة التعويض فدي الظدروا الطارئدة  ائادة علدت أسداس التعدويض الكامدل عدق الخسدارة الناشدئة مدق تدد ل 

الظرا الطارد في مرحلة تن ي  العقد لا تتو التواقن الا ت ادل تترير الظروا التي ارتكز عليادا تكدويق العقدد 

فدي الحسدبان فدي حينده  مادا يتن دئ الاحتيداج لاسدتخدام النظريدة ليدتم رد التزامدات العقدد  لدت الحدد  أصالة ولم تكدق

الحدادث الاسدتثنائي تادا يترهدل الاتعا دد   فو دوع 35الاعقوو تحقيقا لاقتضيات العدالة  ورفعا للظلم عق الاتعا دديق

 39الاعقوو أو فس  العقد.معه في تن ي  الالتزامات العقدية  فيستولظ رد الالتزام  لت الحد 

 

 شروط تطبيقها النظرية الثاني: المطلب

 ن القاعدة العامة في العقود الادنية أن العقد شريعة الاتعا ديق  فا اوم التواقن الاالي للعقد الإدارل لادا تتاتدع تده 

مألوفدة  لاسدت اتتاا السلطة الإدارية مق سلطات استثنائية في تعديل العقود  واحتواء تلك العقود علدت شدروط عيدر 

لاقتضيات اسدتارارية واحتيالدات الارفدل العدام  علادا أن ترييدر الظدروا فدي م داو العقدود الإداريدة مظادر مدق 

 ذ أن الأصل في العقود الإدارية أنه يدتم    مظاهر العقود الإدارية  لأناا عير مستقرة وثاتتة كاستقرار العقد الادني

فدي فتدرة سدريان العقدد  فعنددما تطدرأ  دروا ا ت دادية تسدبظ لدم يكدق متو عدا  تن ي ها علت فترات ويلاو متباعدة

 34في بح تن ي  الالتزام شا ا علت الاديق تاا ي عر و وع  سارة فادحة.

                                                           
 .114  ص(م2011)الاسكندرية: من أة الاعارا   المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية لي ة  عبدالعزيز عبدالانعم   31

م لة الحقوق للبحوث القانونية  ،"مفهوم الظرف الطارئ في نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في الكويت"الظ يرل  علي   32

 .221ص (:م2014)  1العدد  م ر الا ت ادية 

ومقارنة للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائ  الأوروبية نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية الترمانيني  عبدالستم   33

 .1  ص(م1141)حلظ: دار ال كر   وتطبيقات النظرية في تقنيات البلاد العربية

 
 .444  ص(م1111  1ط )لامعة الإسكندرية: مكتبة كلية الحقوق أعمال السلطة الإدارية عبد الباس   محاد ف اد   34

  2العدد الأردن الا لة الأردنية في الدراسات الإستمية   ،"نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطها"شليبك  أحاد ال ويعي   35

 .142ص (:م2004) 3مج

  (م2014)الاسكندرية: من أة الاعارا  د. ط   آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونيةفودة  عبد الحكم   39

 .211ص

  لامعة عاان العرتية: )الأردن دراسة مقارنة :أثر نظرية الظروف الطارئة في التوازن المالي للعقد الإداريالعلياي   الد سعد   34

 .111  ص(1111)نقت عق ال بورل   لح  ؛ 13ص(  م2001
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وتاعتبار أن عقود التوريد مق العقود الزمنية الاترا ية التن ي   ماا يتنبئ تعدم استقرار الأوضاع التعا ديدة علدت مدا 

هو  ائم و ت انعقاد العقد  لاحتاالية حدوث  روا استثنائية أو  وة  اهرة عير متو عة  تقدح حدائت دون مواصدلة 

الاعاوضدة الد ل  دام عليده العقدد  مادا يسدتولظ اتخداذ الالدراءات  ماا ي دل  لت الإ تو تايزانالالتزام العقدل  

لإعادة التواقن الاالي للعقد  والخروج مق النزاع الثائر تيق الاتعا ديق  تالاستناد  لت مبدأ وضع ال دوائح ورعايدة 

اليح لأسدباب لاسياا  ذا تبدلت الظروا تبدلا  لظ ا ت داديات العقدد مدق لواندظ الابدالغ والتكد 31الأع ار الطارئة 

 31.طارئة عامة  تاا يتلحل تالاورديق الاتعا د معام  سائر فادحة ولسياة عير معتادة

الإدارة التداتير الاستثنائية  تادا يرفدع الحدد  أن تتخ فإن ولدت الا قة الارهقة تسبظ الظروا الطارئة  يستولظ 

أما  ن كانت الخسائر لا تأثير علدت التدواقن  الارهل للاتعا د معاا  لاسياا  ن لاوقت الحد الاألوا مق الخسارة 

لأن مقتضددت  عادداو نظريددة  العقدددل كالخسددارة الاعتددادة فددي تقلبددات الت ددارة  فددت يولددد مسددوغ لتطبيددل النظريددة 

الظروا الطارئة هو ولود  سائر فادحة واستثنائية تقلظ ا ت اديات العقد  تت داوق الخسدارة العاديدة الاألوفدة فدي 

وهدو مدا تدم تأييدد. مدق  40نت ه . الخسارة ط ي ة وفي حدود الاألوا انحسر نطاق تطبيل النظريدة التعامل  فإن كا

ما لاء ن ه ) ن مقتضدت نظريدة  14م لسنة 1190/يونيو/11 بل محكاة القضاء الإدارل في حكااا ال ادر في 

معقددولا  تددأن  تكددون  الظددروا الطارئددة أن يكددون الظددرا الطددارد أثقددل وأشددل كل ددة ماددا  دددر. الاتعا دددان تقددديرا

الخسارة الناشئة عنه والتي تلحل الاتعا د  سارة فادحدة واسدتثنائية ت داوق الخسدارة العدادل  تاعندت  ذا لدم يترتدظ 

علت الظرا الطارد  سارة ما أو كانت الخسارة ط ي ة تالنسبة  لت عناصر الضرر في م اوعة  أو انح ر كل 

 41(.لت الاتعا د  فإنه لا يكون ثاة م او لإحكام ه . النظريةأثر الظرا الطارد في ت ويت فرصة الرتح ع

وحيددث أن نظريددة الظددروا الطارئددة تعددد اسددتثناء علددت القددوة الالزمددة للعقددد التددي يقضددي تاددا مبدددأ العقددد شددريعة 

 ا ديق  وي ترط لتطبيقاا ما يلي:الاتع

 

 أن يكون العقد متراخي التنفيذ أولا:

فياا يتعلل تأن يكون العقد مترا ي التن ي  لاتد مق أن يكون مق العقود الاترا ية وولود فترة قمنية مدا تديق اتدرام  

 وو وع الظرا الطارد في فترة تن ي  العقد. 42العقد وتن ي . والتي يكون عامل الزمق عن را لوهريا فياا 

 

                                                           
  1  م لة م اع ال قه الاستمي العدد"مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الشغال العامة"الا رل  رفيل يونس   31

 https//al-maktaba.org/book/8356/18366/p1  الرات  345ص)د.ت(: 

انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة، وفي أي حد يعتبر "الزر ا   م ط ت أحاد   31

-https//al  الرات  120ص)د.ت(:   120ص  1العدد م لة الا اع ال قاي  ،"الانخفاض ملحقا بالكساد

maktaba.org/book/8356/18366/p1 . 

 .241ص مرلع ساتل   ،"مفهوم الظرف الطارئ في نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في الكويت"الظ يرل   40

 .94صمرلع ساتل    آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونيةفودة   41

م لة مركز دراسات  ،"نظرية الظروف الطارئة وأثرها في إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد"كزاق  عاار محسق   42

 .10ص (:2015)  31العراق  العدد  الكوفة 
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 ستثنائي عام اوقوع  حادث  ثانيا:

نائي عام  وذلك تأن يرد علت الارحلة التعا دية أثناء تن ي  العقد مق الحوادث مالا يت ل مع أن يكون الحادث استث

سير الطبيعي لدمور  وماا يندر و وعه مق الأحداث التي ت دل  لت  لظ ا ت اديات العقد ما يستادا  عادة 

ون شامت لأنواع الاخاطر سواء ويتعيق أن يكون ه ا الظرا عاما  وأن يك 43التواقن الا ت ادل لتحقيل العدالة 

 :اديا أو طبيعيا أو  داريا ومنااكان ا ت 

ت ال ارت اع ألور العااو وارت اع الأسعار ارت اعدا كبيدرا فاح دا والتندافس الحداد  :المخاطر الاقتصادية -1

 44التي تقوم تن س الن اط.وم او التوريدات علت الا اريع 

الطارد فياا نات دا عدق اضدطراب ا ت دادل تسدبظ  داهرة وهي التي يكون الظرا  :المخاطر الطبيعية -2

 45مق الظواهر الطبيعية كال يضانات والزلاقو وال  اا وانت ار الأوتئة.

 ي دل ن الإلراءات الإدارية م ثرة ت كل كبير علت ا ت اديات العقد الإدارل ماا  المخاطر الإدارية: -3

 لت  شكالية ال  ل تيق الاخاطر الا ت ادية في الدولة والاخاطر الإدارية التي ترلع  لت تد تت 

السلطة العامة  لكق لا تد مق التاييز تيق طبيعة الحادث أو الظرا ال ل يولظ  عااو النظرية فالأصل 

اس تطبيل نظرية أن يكون الظرا ذا طبيعة ا ت ادية  ومستقل عق  رادة أطراا العقد  ذلك لأن أس

الظروا الطارئة هو حااية الاتعا د مع الإدارة مق الاخاطر الطبيعية التي يتعرض لاا الاتعا د مع 

 الإدارة.

ومددع اشددتراط أن يكددون الحدددث الاسددتثنائي عددام  فددإن ورد ت ددورة  اصددة فددت تنطبددل نظريددة الظددروا الطارئددة  

تد أن يكون الحددث الاسدتثنائي عيدر متو دع الحددوث حدوث حريل  اص يسبظ ضررا مقت را عليه  كاا أنه لا ك

فدإن كدان الحددث الاسدتثنائي  كقيام الحرب فاي حوادث اسدتثنائية عيدر متو عدة الحددوث  حاله كحاو القوة القاهرة 

 49ماا يتو ع حدوثه فت ياكق تطبيل نظرية الظروا الطارئة  ومق الأمثلة علياا ارت اع أو هبوط في الأسعار.

 

 يصبح الالتزام التعاقدي مرهقا للمدينأن  ثالثا:

رهاق الاديق مق أهم ال روط للحكم علت ولود الا تتو في التواقن العقدل    ذ أن شرط الترا ي وو وع   يعتبر

 الحادث الاستثنائي يعتبر في نطاق الايدان النظرل  ولا يسع فياا تطبيل نظرية الظروا الطارئة 

                                                           
 الإسلاميةنظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري في فلسطين: دراسة مقارنة بالشريعة تحر  أحاد يوسح عبدالرحاق   43

نظرية الظروف الطارئة وأثرها في إعادة التوازن "كزاق  عاار محسق   ؛123  ص(م2014  فلسطيق: ال امعة الإستمية)

 .12ص مرلع ساتل    "الاقتصادي المختل في العقد

 .41ص مرلع ساتل    ،"أثر نظرية عمل الأمير في حفظ التوازن المالي لعقد الفيديك: دراسة تحليلية وتطبيقية"القبيتت   44

 .123ص  مرلع ساتل ، في فلسطين لإداريانظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد تحر   45

الا لة الا رية   "سلطة القاضي التقديرية في تعديل الحكام القضائية وفقا لنظرية الظروف الطارئة" يرل  مرتضت عبدالله   49

 .112ص(: م2019  )4العدد  م ر للدراسات القانونية والا ت ادية 
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الايدان العالي فياا ي دبح  رهداق الادديق هدو العن در الد ل ينقدل الحادثدة  لدت الوضدع  لا أن  روج الحادثة  لت  

 44الطارد  وتكون تلك الحوادث عدياة الأثر علت العقد مالم يتحقل الإرهاق.

ومعيار الإرهاق يت ح تالاروندة  تاثاتدة الاقيداس عيدر الثاتدت  و نادا يتريدر تتريدر الظدروا الاحيطدة والأحدواو 

)الإرهاق ال ل يقدع فيده الادديق مدق لدراء الحدادث الطدارد معيدار  ما ذكر. الدكتور السناورل تقوله السائدة  وهو

مرن ليس له مقدار ثاتت  تل يترير تترير الظروا فادا يكدون مرهقدا لادديق   دد لا يكدون مرهقدا لادديق ي در  ومدا 

أ درى  والاادم أن تن يد  الالتدزام ون مرهقا لاديق في  روا معينة  د لا يكون مرهقا لن س الاديق في  دروا كي

يكددون مرهقددا  تحيددث يتادددد الاددديق تخسددارة فادحددة  فالخسددارة الاألوفددة فددي التعامددل لا تك ددي فددإن التعامددل مكسددظ 

 41و سارة(.

والبدديق أن الدد ل يايددز نظريددة الظددروا الطارئددة عددق نظريددة الأميددر  فددي كددون نظريددة الأميددر تحاددي الاتعا ددد فددي 

ة وتتايز عق نظرية ال عوتات الاادية عير الاتو عة التي ترطي الاخاطر الطبيعيدة التدي موالاة الاخاطر الإداري

 41يتعرض لاا الاتعا د مع الإدارة.

علت أنه ي ظ الت ريل تيق شرط الإرهاق في الظروا الطارئة والقوة القداهرة  فدرعم اشدتراكااا فدي أنده لا ياكدق 

قداهرة ي عدل مدق تن يد  الالتدزام مسدتحيت فينقضدي الالتدزام  فدي حديق تو ع الحدث أو دفعه  لا أن تأثير. في القوة ال

 50.تأثير. في الظروا الطارئة فت ينقضي التزام الارهل  لت الحد الاعقوو وفقا لابادد العدالة التعا دية

 

 تباعها حال حدوث القوة القاهرة:ومن الإجراءات الواجب ا

 حدوثها لإثباتالإخطار بالقوة القاهرة  -0

لنص التئحة التن ي ية لقانون تنظيم الانا  ات  )تأن الإلراء الوالظ الاتباع حاو حدوث القوة القاهرة وفقا 

(  فعظء الاثبات يقع دائاا علت 51هو اثبات حدوثاا  ولا يتوافر ذلك  لا تالإ طار تاا تكافة طرق الإثبات

معاا  فيتولظ ل احظ الا لحة اثبات  الطرا الاتأثر مق حدوث ال عل الضار سواء كان الإدارة أو الاتعا د

 ت نبا لأل تبعات مالية أو تأ ير في تن ي  العقد. 52حدوث القوة القاهرة فور ح ولاا 

 

                                                           
 .19  ص(م1193  4كلية الحقوق  العدد :)القاهرة شرط الإرهاق في تطبيق نظرية الظروف الطارئةعبدال واد  محاد   44

 .945ص  آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية،  .فود 41

 .123ص فلسطين: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري فيتحر   41

بدال واد  محاد  ع ؛19ص مرلع ساتل ، "نظرية الظروف الطارئة وأثرها في إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد"كزاق   50

 .90ص  (م1193  4كلية الحقوق  العدد :)القاهرة شرط الإرهاق في تطبيق نظرية الظروف الطارئة

)الاسكندرية: من أة الاعارا   دراسة مقارنة :القوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات في عقود الانشاءات الدوليةلاعة  استم   51

 . 121  ص(م2011د. ط  

الطارئة آثار الظروف نقت عق فودة   ؛130ص   القوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات في عقود الانشاءات الدوليةلاعة   52

 وما تعدها. 120  صوالقوة القاهرة على الأعمال القانونية
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 الحد من التأخير في تنفيذ الالتزامات  -4

 ن مق يثار حدوث الظدروا الطارئدة  أن يلتدزم الاتعا دد معده تاواصدلة التزاماتده العقديدة مدادام تن يد  العقدد ماكندا 

و ائاا ولم يحث تطور للظرا الطارد لي بح  دوة  داهرة تحدوو دون تن يد  العقدد ت اديدا لأل لدزاءات تو دع عليده 

 ذ أن تو  ده عدق التزاماتده العقديدة فدي  دل تلدك  53ولدود الظدرا الطدارد رعدم لعدم استاراريته فدي تن يد  العقدد 

وفدي الاقاتدل  ن أصدبح تن يد  العقدد مسدتحيت تعدد أن كدان مرهقدا  54 الظروا سيسق  حقه في مطالباته تدالتعويض

وهو م شرا واضحا للتحوو الالاوس للحدث الاستثنائي مق مرحلة الظرا الطارد  لت مرحلة القدوة القداهرة  مدا 

مق الاستارار في تن يد  التزاماتده  وهدو تحدوو يادنح الاتعا دد معده الحدل فدي التو دح عدق تن يد   يعيل الاتعا د معه

العقد  لحيق انتااء القوة القاهرة  فعند قواو القوة القاهرة فيقع علت عاتقه الالتزام تالعقد  تاعتبار أن أثر الظدروا 

 لدوران الحكم مع علته ولودا وعدما.  55الطارئة م  ت تبقاء الحدث الطارد  وا تله تالتواقن العقدل 

 

 قضايا تطبيقية للنظرية :الثالثالمطلب 

ق ولوائح في شتت الطارئة ت ال صدور ت ريعات و واني ومق التطبيقات الخاصة تتطبيل نظرية الظروا

علياا اصدار ما مق شأنه  لظ ا ت اديات العقد  ومق الأمثلة 59عقظ اترام العقد الإدارل و بل تن ي . الا الات 

ت ريعات  اصة تزيادة ألور العااو  أو فرض ضرائظ  ضافية أو قيادة نسبتاا  ماا ي دل  لت ارهاق الاتعا د 

أو حدوث  واهر طبيعية أو كوارث أو الحروب لم يكق تالوسع  54معه تزيادة كل ة العقد  وه . الظروا الطارئة 

علت مبدأ  وة العقد الالزمة في نطاق تطبيل  اعدة العقد  تو عاا  بل تو يع العقد  ما يستدعي اد او الارونة

 51شريعة الاتعا ديق  وذلك لحالة ملحة يقتضياا تطبيل العدالة تيق الاتعا ديق  لحدوث طوارد عير متو عة 

 التطبيقية حوو النظرية ما يلي: ومق القضايا

 

 صدور مراسيم سلطانية بزيادة أجور العمال أولا:

الخاص تتطبيل نظرية الظروا الطارئة تاا لاء ن ه )فالقاعدة الاستقر علياا  فقاا و ضاء ت أن استنادا للابدأ 

الالتزامات التعا دية تقضي تأن العقد شريعة الاتعا ديق  فت ي وق نقضه أو تعديله  لا تاوافقة الطرفيق أو 

ال عليه  وتطريقة تت ل ومبدأ حسق لدسباب التي يقررها القانون  مقتضت ذلك ولوب تن ي  العقد طبقا لاا اشت

 النية في تن ي  الالتزامات التعا دية 

                                                           
 .211ص مرج  سايق،  ،"مفهوم الظرف الطارئ في نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في الكويت"الظ يرل  علي   53

 .115  ص(1144  )القاهرة دراسة مقارنة: نظرية الجزاءات في العقد الإداريفياض  عبدالا يد فياض   54

  "دراسة مقارنة-الظروا الطارئة وأثرها علت العقد الإدارل في الاالكة العرتية السعودية"أتو العت  حسان عبد السايع هاشم   55

 .10ص (:م2013)  53العدد   م ر  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

 94ص آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية،  .فود 59

 .125ص نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري في فلسطين: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية،تحر   54

 .110ص  ، مرلع ساتل  "مفهوم الظرف الطارئ في نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في الكويت"الظ يرل   51
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التقاء  رادة طرفي العقد صراحة علت لواق تعديل كل ته لترطية كل الترييرات النات ة عق أل قيادة  د تطرأ علت  

العاملة الوطنية ال يق سلم الألور والعتوات م دا. استحقاق الاتعا د قيادة  ياة العقد تنسبة قيادة ألور القوى 

 51ثبت تأثر ألورهم نتي ة صدور  رار وقارل ترفع الحد الأدنت لدلور(.

 ارة بتطبيق نظرية الظروف الطارئةعدم النص في العقد على حق المتعاقد معه بمطالبة الإد -1

لت سلم )فعند  لو العقد مق نص يقضي تالحل في الزيادة في  ياة العقد في حاو صدور أل ت ريعات ت ثر ع

ومق الأمثلة التطبيقية عليه )  ن  90الرواتظ والألور  فأثر. لا تكون ال اة ملزمة تأكثر ماا ورد في العقد( 

لتقديم  دمات النظافة لاباني الوقارة في )ص( تعا دت مع عدد مق ال ركات مق تيناا شركة  )س(وقارة 

مق العقد الابرم تينااا لتن ي  أعااو النظافة ينص علت الاديريات العامة تاحافظة السلطنة  وحيث أن البند )ثامنا( 

اانييق تراتظ شارل لا يقل عق الحد الأدنت لرواتظ العاانييق ال يق عأن )يلتزم الطرا الثاني تتعييق العااو ال

د تحدد. وقارة القوى العاملة  كاا سيكون مس ولا وحد. أمام ه . الوقارة في حالة مخال ة  وانيناا(  وينص البن

 ا ه( مق ذات العقد علت أن )يخضع ه ا العقد لكافة النظم والقوانيق واللوائح الاعاوو تاا في السلطنة و24)

ل روط وثائل العقد الاوحد لخدمات نظافة الاباني الحكومية تسلطنة عاان ال ادرة مق وقارة الاالية وال ل يقر 

أنه لاء )س(ووقارة )ص(صورة العقد الابرم تيق شركةالبيق مق والطرا الثاني تأنه علت  علم تام ت روطه(  

 لوا مق نص يخوو ه . ال ركة الحل في قيادة  ياة العقد في حالة صدور أل ت ريعات ت ثر علت سلم الرواتظ 

والألور  كاا  ت أيضا ناوذج العقد الاوحد لخدمات نظافة الاباني الحكومية مق نص ي يد أحقية ال ركات 

ت ثر علت سلم الرواتظ والألور  ولاا كان ذلك  تدة  ياة العقود في حالة صدور أل ت ريعاالاتعا دة مق قيا

لا تكون ملزمة تأكثر ماا ورد )س( وكانت القاعدة الاستقر علياا أن العقد شريعة الاتعا ديق  ومق ثم فإن وقارة 

وقارة تنسبة ال ياة العقد الابرم مع في العقد الابرم تيناا وتيق ال ركة  وتالتالي لا تستحل ه . ال ركة قيادة 

قيادة ألور القوى العاملة الوطنية التي طرأت نتي ة صدور  رار م لس الوقراء الاو ر و رار وقير القوى 

 91العاملة(.

ورأل الباحث في ال توى القانونية الواردة حوو القضية السداتقة الخاصدة تعددم أحقيدة ال دركة فدي مطالبدة الدوقارة 

وتالاسددتناد  لددت لددور العادداو تاولددظ الت ددريعات ال ددادرة تزيادتاددا   ياددة العقددد الناشددئة عددق قيددادة أتالزيددادة فددي 

فالبيق مدق تحليدل ال تدوى تخلدو العقدد مدق   (القاعدة العامة )العبرة في العقود للاقاصد والاعاني لا لدل ا  والاباني

ت سدلم رواتدظ  مدا فيده دلالدة ل ظيدة لعددم نص يخوو ال ركة الحل في الزيادة في حاو صدور ت دريعات تد ثر علد

 الاستحقاق  
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 لا أنه تالنظر  لت البند )ثامنا( مق العقدد الابدرم تيناادا لتن يد  أعاداو النظافدة يدنص علدت أن )يلتدزم الطدرا الثداني 

عاملدة  تتعييق العااو العاانييق تراتظ شارل لا يقل عق الحد الأدنت لرواتظ العاانييق ال يق تحدد. وقارة القوى ال

كاا سيكون مس ولا وحد. أمام ه . الوقارة في حالدة مخال دة  وانينادا(  فادو دلالدة ضدانية علدت اسدتحقاق ال دركة 

للتعويض وقيادة  ياة العقد للزيادة الطارئدة علدت سدلم رواتدظ العاداو  لاسدياا والتدزام الإدارة ت درا رواتدظ لا 

وتناء عليه يحل لل ركة قيادة  ياة العقد للاق دود ى العاملة  يقل عق الحد الأدنت للرواتظ ال ل تحدد. وقارة القو

 الاراد مق البند ثامنا مق العقد.

 

 ارة بتطبيق نظرية الظروف الطارئةاشتمال العقد على بند خاص حق المتعاقد معه بمطالبة الإد -4

و ائع الاوضوع حسباا يبيق )تتلخص ـ )مناط أحقية ال ركة في التعويض عق قيادة ألور العااو العاانييق وفقا ل

مق الأوراق في أن وقارة ....  د أترمت عقودا  اصة تخدمات التر ية و دمات الرسيل ومكافحة الح رات مع 

م  و د مددت تلك ال ترة تاولظ ملحل تعديل ات ا ية ر م 21/2/2011م  لت 1/3/2001شركة  في ال ترة مق 

مق تعلياات  4م  ويتضح مق البند 31/5/2011حتت م و1/3/2011( أشار اعتبارا مق 3( ل ترة )3)

الاتنا  يق للانا  ة التي تقدمت لاا ال ركة تأن يتضاق العطاء ما ي يد تعويض ال ركة عق الارت اع في تكاليح 

الأدوات والعااو التي  د تحدث تعد  تقديم العطاء و تو فترة العقد  وأن وقارة ...لم تعلل أو ترفض ه ا البند  

ن البند ذاته ينص علت أن الانا  ة تخضع ل روط العقد الناوذلي الاوحد لإن اء الاباني والأعااو الادنية كاا أ

( مق العقد الاوحد لإن اء 40م  وتنص الاادة ر م )1111تسلطنة عاان )الطبعة الراتعة( ال ادر في سبتابر 

عاملة والاواد  ذا ح لت ترييرات في سلم الاباني والأعااو الادنية علت )ت رل التعديتت في أسعار اليد ال

الرواتظ والألور الأ يرة والعتوات الخاصة تالعااو والاو  يق ال يق تتأثر رواتبام مباشرة تأل ت ريعات 

لديدة تسق في سلطنة عاان تعد تاري  رسالة  بوو العطاء(  وحيث أن صدر  رار  وقير القوى العاملة ر م 

حد الأدنت لألور العاانييق العامليق في القطاع الخاص  وحيث أن ال ركة  امت م(  ت أن تحديد ال44/2011)

ترفع رواتظ الاو  يق العاانييق العامليق في ال ركة تن ي ا لقرار وقير القوى العاملة  وكانت القاعدة الاستقر 

تعديل كل ة العقد لترطية  علياا أن العقد شريعة الاتعا ديق  وكانت  رادة طرفي العقد  د الت تا صراحة علت لواق

أل قيادة  د تطرأ علت سلم الألور والعتوات ومق ثم يحل لل ركة صرا مقدار تلك الزيادة  تو مدة العال 

ولا يولد ثاة مانع  انوني مق تعديل  ياة العقود الا ار  لياا تاقدار الزيادة في ألور مو  ي ال ركة ال يق 

 92.م(44/2011ر القوى العاملة ر متأثرت رواتبام نتي ة صدور  رار وقي

 

 حدوث ظواهر طبيعية أو كوارث أو الحروب ثانيا:

ومق النااذج التطبيقية للنظرية  ما تم تيانه في ال توى تاا لاء ن ه )تختص الايئة العامدة للكارتداء والايدا. تإنتداج 

الا ت دداص تاديددد وصدديانة  ونقدل وتوقيددع امدددادات ميدا. ال ددرب وعيرهددا مددق الأن دطة ذات العت ددة ويلحددل تاد ا
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شبكات نقل وتوقيع الايا.  وتالتالي معال ة الحالات الطارئدة التدي تلحدل تال دبكات وتعيدل امدداد الاسدتالك تالايدا. 

وفقا لخط  و لراءات الاست اتة لحالات الطوارد الاعتادة لدى الايئدة  أثدر ذلدك أن الايئدة مخت دة تإي داد تددائل 

حداو انقطاعادا تسدبظ أل  دروا طارئدة تلحدل ت دبكات نقدل وتوقيدع الايدا.  في دوق  لإمداد الاسدتالك تالايدا. فدي

للايئة الح وو علت الايا. مدق م دادر تخزينادا وتزويدد الاسدتالك تادا لترطيدة حالتده  دتو مددة انقطداع الامدداد 

يتادا مدق  دتو الاائي وذلك تواسطة نقل الايا. للاستالك تواسطة شاحنات صااريج نقل الايدا. وفدي حالدة عددم ك ا

 93تزويد. تايا. معبأة  وتاا يك ي لترطية حالته  تو مدة انقطاع الاائي(.

 

 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود التوريد: المبحث الثالث

 ة الصعوبات المادية غير المتوقعةمقتضيات اللجوء لنظري المطلب الأول:

 ماهية النظرية الفرع الأول:

القائم علت اعااو نظرية ال عوتات الااديدة عيدر الاتو عدة هدو اعتدراض صدعوتات ماديدة ذات طبيعدة  ن الأساس 

استثنائية أثناء تن ي  الالتزامات التعا دية  عير متو عة لكت الاتعا ديق  و ارلة عق  رادتام  ماا ي عل تن ي  العقدد 

االية  ماا يتبدرهق اسدتحقاق الاتعا دد تعويضدا للاتعا دد وفقا لاا تم الات اق عليه تالعقد تتضانه صعوتة مق الناحية ال

 94.للترلظ علت تلك ال عوتات تاا يضاق تن ي . لالتزاماته العقدية  وتاا يضاق اعادة التواقن الاالي للعقد

والحكاة مق  عااو نظرية ال عوتات الاادية عير الاتو عة في تلك الظروا هو استنادا  لت مبددأ حسدق النيدة تديق 

ا ديق والنية الا تركة تينااا  ائاة علدت الات داق تيناادا علدت أن السدعر الات دل عليده فدي العقدد   نادا   دد تده الاتع

موالاة التن ي  في الظروا العادية  فق  أما ال عوتات عير الاتو عة والتي لم تخطر تباو الطرفيق  مدا مدق شدأنه 

وي دظ علدت  95ق علت تعويض الاتعا د معادا تطريقدة  اصدة قيادة التكاليح الاادية لكل ة العقد  ما يستدعي الات ا

الإدارة عنددد احتسدداب  ياددة التعددويض أن يكددون تعويضددا كددامت عددق كافددة التكدداليح الااليددة الإضددافية للترلددظ علددت 

 99ال عوتات  ودفع الابالغ الاضافية للاتعا د معاا.
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 .10ص في مجال العقود الإدارية، 
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 مترتبة على تطبيق نظرية الصعوباتالنتائج ال :انيالفرع الث

 استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد -0

رعم حدوث صعوتات مادية عير متو عة  ارلة عق  رادة الاتعا دد عندد تن يد  التزاماتده العقديدة   لا أنده 

ي ظ عليه الاستارار في تن ي  التزاماته تكل ما أوتدي مدق امكانيدات ووسدائل متاحدة ياتلكادا  فاسدتارار. 

   ذا تعددى الحددود الزمنيدة الاحدددة مق تو يع عرامدة التدأ ير في التن ي  رعم ال عوتات مولظ لإع ائه

وفي الاقاتل فإن عدم استارار. في تن ي  التزاماتده تاولدظ العقدد الابدرم  مق تن ي  موضوع العقد ئهلانتاا

 94معه  فإن ذلك مسبظ ل قدان حقه في الاطالبة تالتعويض  ويتحال مس ولية عدم التن ي .

 

 كاملالحصول على التعويض ال -4

اعاالا لابدأ العدالة والان اا  يتبيق تأن ح وو الاتعا د علت التعويض الكامل الاتضاق كافة الن قات 

الإضافية للت دل علت ال عوتات الاادية التي حالت دون  درته علت تن ي  العقد  لاسياا و ن أدت تلك 

الاعتااد علياا عند تحديد الأسعار في ال عوتات  لت احداث تريير كامل في الاعايير والأسس التي تم 

العقد  مع الأ   في الاعتبار أن مبدأ التعويض الكامل لا يحوو دون أن يتحال الاتعا د  ياة ما تسبظ فيه 

ويتم حساب التعويض في ه ا 91ه مق قيادة في الآثار الضارة لل عوتات الاادية عير الاتو عة ئتخط

علت أن يتم  91العقد لتهتداء ته في تقدير  ياة التعويض  ال أن عق طريل السعر الات ل عليه في

أساس التعويض في نظرية   ف40تتضاا  ياة الابالغ الإضافية في كل ة العقد مع القياة الإلاالية للعقد

ال عوتات الاالية  هو اعااو مبدأ حسق النية تيق الاتعا ديق  وهي نية م تركة تينااا  تاعتبار أن  رادة 

 د ات ات  لت تو يع العقد وتن ي . وفقا لدسعار التي تم الات اق ت أناا علت أساس الظروا  ونية كليااا

العادية الاحيطة تالبيئة التعا دية  فاق تاب العدالة عدم تحايل الاتعا د معه في موالاة الظروا الاادية 

حة  ت وق  درته الاادية  ت  ة ان رادية  تدون تد ل مق  بل الإدارة  ماا ي دل  لت  لحا ه تخسائر فاد

                                                           
 ؛234  ص(2019  1)القاهرة: الاركز القومي للإصدارات القانونية  ط العقد الاداري أداة تمويل المشروع العامعلي  سعيد حسق   94

نظرية الظروف الطارئة  اليوسح  ساير عثاان  ؛19ص نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الإدارية، تواني  

 مبادئ ونظريات القانون الإدارينقت عق ال ي   ع ات عبدالله   ؛11  صمرلع ساتل وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري

 .252  ص(1111)القاهرة: دار الناضة العرتية  

 .11اليوسح  ص 91

 .14ص نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الإدارية، تواني   91

 .19   صنظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإدارياليوسح   40
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فت يت ور أن ي اقا الاتعا د مع الإدارة تالد وو في تن ي  عقد معيق وهو يتو ع ولود صعوتات 

 41مادية  ست دل ته  لت تحال م اريح  ضافية.

 

 شروط تطبيقها الثاني:المطلب 

 شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أولا:

 صعوبات مادية استثنائيةيذ العقد أن تواجه تنف -0

 ن مقتضيات  عااو النظرية هو ولود صعوتات مادية ذات طاتع استثنائي  وعير متو عة عند 

اترام العقد  و ارلة عق  رادة الاتعا ديق  مع اشتراط كوناا عقبات مق النوع عير الاألوا  ولا 

د عادة عند تن ي  التزاماته ياكق ت ني اا تدرلة الاخاطر الاعتيادية التي  د يتعرض لاا الاتعا 

 42.العقدية

 أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند ابرام العقد -2

والعبددرة مددق اشددتراط أن تكددون ال ددعوتات الااديددة الاعترضددة للاتعا ددد تحددوو دون تن يدد  العقددد   لا 

فعلدم أحدد  43تأن تكدون عيدر متو عدة عندد  تدرام العقدد مدا يسدتولظ التعدويض وتكل ة مالية  ضافية  

الاتعا ددديق أو كتهاددا تاحتااليددة ولددود صددعوتات ماديددة مسددوعا لتعددديل كل ددة العقددد  بددل تو يعدده تاددا 

يترطددي الابددالغ الإضددافية للت دددل علددت ال ددعوتات الاتو عددة  تاددا يضدداق تحقيددل الا ددلحة العامددة 

 وسير الارفل العام تانتظام واطراد.

 عوباتفي وجود الصألا يكون لأحد أطراف العقد دور  -3

يت ترط لتطبيل نظرية ال عوتات الاادية عير الاتو عة  أن لا يكون للإدارة أو الادورديق أل تدد ل 

لإحداثاا  فإن ثبت تد ل الإدارة في احداث ال عوتات  فإنه لا ياكق تطبيل نظريدة ال دعوتات تدل 

كان للاتعا دد معده يتم تطبيل نظرية فعل الأمير  ما يستدعي طلظ التعويض مق الإدارة  كاا أنه  ن 

دورا في احداث ال عوتات الاادية أو دورا في تعا م نتائ اا  ما يترتظ عليه أن يقع عظء الإثبات 

للاتعا دد تعدددم  رولدده عددق اشددتراطات العقديددة عنددد تن يدد . للعقددد  وتأندده لددم يكددق توسددعه تتفددي تلددك 

 44ال عوتات تاا لديه مق  مكانيات ووسائل متاحة لت نظ و وعاا.
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ة الإمام محاد تق السعودية: لامع  تحث تكايلي رسالة مالستير) ،دراسة مقارنة: الصعوبات المادية غير المتوقعة في العقود الإدارية

 (.م2010  سعود الإستمية

الطارئة نظرية الظروف اليوسح  ساير عثاان   ؛14ص نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الإدارية، تواني   42

 .15  صوأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري

 .15  صنظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإدارياليوسح   43

 .14ص نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الإدارية،  تواني 44
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 عوبات إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاؤدي الصأن ت -2

البيق أن اعتراض ال عوتات الاادية عير الاتو عة عند تن ي  العقد  واحتياج الاتعا د معه  لت مبدالغ 

مالية  ضافية للت دل علت تلك ال عوتات ما مق شأنه قيادة كل ة العقد عادا هدو مت دل عليده تالعقدد 

د الأصدلي  مدا يتبدرهق وما يترتظ علت تن ي . قيادة الن قات تاا ي اوق الأسعار الات ل علياا في العقد

ضرورة التزام الإدارة تدفع كافة التكاليح الإضافية تاا ي هل الاتعا د ان اق التزاماتده التعا ديدة تدت 

تأ ير وفي الأو ات وفترات التوريد الاحددة في العقد  كادا أنده لا يت دترط أن يكدون الضدرر الوا دع 

كافة التكاليح الإضدافية علدت كافدة مسدتويات  لسياا ليتسنت تعويض الاتعا د معاا  و ناا يتم ترطية

 45الضرر سواء كان تسيطا أو فادحا و ن لم يقلظ ا ت اديات العقد.

 

 نماذج تطبيقية للنظرية :الثالثالمطلب 

 49نطاق تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ويتضمن

 مدا لداء ن دهمق مبادد محكاة القضاء الإدارل الخاصة تا او تطبيدل نظريدة ال دعوتات الااليدة عيدر الاتو عدة 

)تن ي  العقود يقوم علت مبدأ التواقن الاالي للعقد ال ل يادا  لت تحقيل التواقن تيق الأعباء التي يتحالادا الاتعا دد 

علت تن ي  العقد قيدادة واضدحة فدي أعبائده الااليدة  فإنده لديس مدق  ذا ترتظ   مع الإدارة وتيق الازايا التي ينت ع تاا

العدو ولا مق الا لحة العامة ذاتاا أن يتحال الاتعا دد وحدد. تلدك الأعبداء تدل يكدون لده فدي مقاتدل ذلدك أن يحدت ظ 

لأشدراو تالتواقن الاالي للعقد والحرص علت تأميق ذلك التواقن ينبري أن يتضاعح حيناا يتعلل ال أن تاستكااو ا

علددت حسددظ الاتعا ددد ويكددون مددق والددظ الإدارة والقضدداء علددت السددواء مراعدداة ال ددعوتات التددي يوالاددا الاتعاددد 

فإن اعتراض ال عوتات الاادية تن ي  التوريدد أو تقدديم الخددمات  مدا ي عدل  44 الأصلي والسعي  لت عدم ارها ه(

تعويض الكامددل  تاددا يضدداق لدده الاسددتارار فددي تن يدد  فددأن مددق حقدده مطالبددة الإدارة تددال‘ تن يدد  العقددد مرهقددا للاددورد

 التزاماته العقدية تت تأ ير.

 

 الخاتمة

  -وهي: ولله الحاد والانة علت اناائه  والتي توصلنا فياا  لت عدد مق النتائج والتوصيات  البحث وفي نااية 

 

 

 

                                                           
 .15اني   صتو 45

 .دراسة مقارنة: المادية غير المتوقعة في العقود الإداريةنطاق تطبيق نظرية الصعوبات الع تن   49

( لسنة 101و 104ر اا ) الاستئنافان  مرلع ساتلمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري،  الاكتظ ال ني  44

 .319ق(  ص 10)م. م لعام   م1/2/2010( ق س ت لسة 1)
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 النتائج 

الراءات تدتيرية تح ظ التواقن العقددل تديق ورود استثناءات علت القوة الالزمة للعقد ما يستولظ اتخاذ  -1

 الاتعا ديق.

امتياق الإدارة في عقود التوريد ت تحية القيام تتعديتت علت العقد في مرحلة سريانه  في حددود قيدادة  -2

 مق  ياة العقد الأصلي  وهو ما يسات تنظرية الأمير. %25أو نق ان تاا لا يزيد عق 

قدود التوريدد  تاعتبدار أنادا مدق العقدود الاترا يدة التن يد   لاوالادة  عااو نظرية الظروا الطارئة في ع -3

الظددرا الطددارد علددت الأوضدداع التعا ديددة  والعددظء الاددالي الإضددافي مقارنددة تاددا تاددا هددو  بددل الحدددث 

 الاستثنائي.

تطبيددل نظريددة ال ددعوتات الااديددة عيددر الاتو عددة فددي عقددود التوريددد لاددا يترتددظ علددت ولودهددا ا ددتو  -4

 العقد نظرا لتحتياج لازيد مق الن قات ت اوق الأسعار الات ل علياا و ت التو يع علت العقد. تا ت اديات

التزام الاتعا د تتن ي  التزاماته التعا دية في لايع الاستثناءات الواردة علدت القدوة الالزمدة للعقدد و لا فإنده  -5

 هو يتحال مس وليته مق عدم التن ي .

 

 التوصيات

عقد علت تندود  اصدة تالاسدتثناءات علدت القدوة الإلزاميدة تالعقدد  تادا يضداق اسدت ادة التأكد مق اشتااو ال -1

 الاتعا ديق مناا  وتاا يح ظ التواقن العقدل تيق الطرفيق.

وضع ضوات  و يود علت سلطة الإدارة فدي تعدديل البندود التعا ديدة  سدواء كاندت تالحد ا أو تالإضدافة   -2

 الطرفيق  وعدم التعسح في استعااو الإدارة لحقاا.تاا يح ظ التواقن العقدل تيق 

 يام الإدارة تدراسات شاملة ومتكاملدة لدطدر الاحيطدة تالبيئدة التعا ديدة تادا يضداق منا يدة التعا دد وفقدا  -3

لتلك الأطر والدراسات  والإحاطة تكافة الاتتسات التي  د تستوحت منادا تادا يتنبدئ تولدود عر لدة تعيدل 

 ت ل عليه الاحدد في الظروا العادية.التعا د تالسعر الا

علت الإدارة تقدديم التسدايتت والتعويضدات للاتعا دد معادا  ذا مدا ورد اسدتثناء علدت القدوة الالزمدة للعقدد  -4

يعيددل الاتعا ددد مددق تن يدد  التزاماتدده العقديددة  لا سددياا وأندده فددي الرالددظ يكددون الطددرا الاتضددرر مددق تلددك 

 الاستثناءات هو الاتعا د معه.
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